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رسـالة مؤرخـة ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
  الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومـتي، أود أن أنقـل إليكـم طيـا رسـالة السـيد طـارق عزيـز 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهوريـة العـراق وكالـة المؤرخـة ١٢ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١ بخصـوص موقـف العـراق مـن القـــرار الســعودي بمصــادرة خــط أنبــوب النفــط الخــام 

العراقي. 
يؤكد السيد نـائب رئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الخارجيـة وكالـة في رسـالته بـأن هـذا 
القرار السعودي الذي جاء خدمـة للأهـداف الأمريكيـة والبريطانيـة لا يعـدو أن يكـون سـوى 
مصادرة غير مشروعة لأموال عراقيـة ثابتـة العائديـة للعـراق، تمـت بقـرار سـعودي يرتـب علـى 
المملكة العربية السعودية مسؤولية دولية لكونه يشكل استيلاء غير مشـروع علـى أمـوال دولـة 
ـــانون الــدولي، وأن العــراق سيســلك كافــة الســبل  أخـرى خرقـا لاتفاقيـة ثنائيـة ولأحكـام الق

القانونية للمحافظة على أمواله والمطالبة بالتعويضات التي نجمت وتنجم عن ذلك القرار. 
وسـأغدو ممتنـا لــو عملتــم علــى تعميــم هــذه الرســالة ومرفقــها كوثيقــة مــن وثــائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) د. محمد الدوري 
السفير 
الممثل الدائم 
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مرفق الرسالة المؤرخة ١٣ حزيــران/يونيـه ٢٠٠١ الموجهـة إلى الأمـين العـام مـن 
  الممثل الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة 

بالإشارة إلى رسالة الممثل الدائم للمملكة العربية السعودية المؤرخـة ٤ حزيـران/يونيـه 
٢٠٠١ والواردة في وثيقة مجلس الأمن S/2001/567 أود أن أبين النقاط الآتية: 

إن القرار السعودي بمصادرة خط أنبوب نقل النفط الخام العراقـي لا يعـدو أن يكـون  - ١
سوى مصادرة غير مشروعة لأموال عراقية ثابتة العائديـة للعـراق، تمـت بقـرار سـعودي يرتـب 
على المملكة العربية السعودية مسؤولية دولية لكونه يشكل اســتيلاء غـير مشـروع علـى أمـوال 

دولة أخرى خرقا لاتفاقية ثنائية ولأحكام القانون الدولي. 
إن الغرض من رسـالة العـراق المؤرخـة ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠ والـواردة في وثيقـة 
مجلس الأمن S/2000/869 هـو تـأكيد تحميـل النظـام السـعودي المسـؤولية القانونيـة عـن الضـرر 
الذي أصاب العراق اعتبـارا مـن ١٣ آب/أغسـطس ١٩٩٠ ولحـد الآن نتيجـة قـرار السـعودية 
وقف التصدير في الأنبوب العراقي المار عبر الأراضي السعودية. وهذا التأكيد كان مطلوبـا في 
ضوء استمرار النظـام السـعودي في الإضـرار بمصـالح العـراق. وسـيظل العـراق يؤكـده ويؤكـد 
على النتائج القانونية المترتبة عليه، آخذا بـالعلم أن النظـام السـعودي لم يكتـف بغلـق الأنبـوب 
وحرمان العراق من تصدير نفطه من خلال الأنبـوب، بـل قـام بالاسـتيلاء علـى حصـة العـراق 
من تصدير النفط التي حددا الأوبك، وقام بضـخ النفـط إلى السـوق العالميـة متجـاوزا حصتـه 
التي حددا الأوبك. وبذلك فقد كان النظام السعودي ولا يزال هو المستفيد من فـرض نظـام 
العقوبـات الشـاملة، بينمـا تضـررت دول كثـيرة في العــالم ومــن ضمنــها دول مجــاورة للعــراق 

نتيجة تطبيقها نظام العقوبات المفروض على العراق. 
إن الفقرتـين ١٦ و ١٨ مـن قـرار مجلـس الأمـن ٦٨٧ (١٩٩١) اللتـين تســـتند إليــهما  - ٢
الحكومة السعودية في تبرير قرارها، لا توفران أي سند قانوني للقـرار السـعودي. وبالتـالي فـإن 
القرار المذكور الذي قضــى بمصـادرة أنبـوب نفـط الخـام العراقـي، يعـد بـاطلا بموجـب القـانون 
ــات  الـدولي وأحكـام قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، كمـا يشـكل سـابقة خطـيرة في العلاق

الدولية. 
تذكر الرسالة السعودية إن قرار السـعودية بالاسـتيلاء علـى خـط أنـابيب النفـط الخـام  - ٣
العراقي سببه استمرار الحكومة العراقية �في التـهديد واقـتراف العـدوان ملحقـة بذلـك أضـرارا 
بالغة بأرواح وممتلكات الشعب السعودي�. إن النظام السعودي وهو يدعي كذبا أن العـراق 
يواصل ديد السعودية والعـدوان عليـها، يعـرف قبـل غـيره أن العـراق لم يـهدد السـعودية ولم 
ــة  يرتكـب أيـا مـن أعمـال العـدوان عليـها، والعكـس هـو الصحيـح، فعشـرات الطـائرات الحربي
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الأمريكية تنطلق يوميا من قواعد لها في السعودية لتغـير علـى العـراق، مـع الطـائرات البريطانيـة 
الـتي تنطلـق مـن قواعدهـا في الكويـت وتسـتخدم أيضـا الأجـــواء الســعودية، وتدمــر المنشــآت 
المدنية وتقتل المئات من المدنيين، وأغلبهم من النسـاء والأطفـال في خـرق فـاضح لميثـاق الأمـم 

المتحدة والقانون الدولي. 
ويبدو أن النظام السعودي استمرأ اللعبة الأمريكية التي تقضـي بتشـويه صـورة العـراق 

من أجل تبرير الجرائم التي ترتكب ضده. 
ومن المفيد التأمل في توقيت إعلان السـعودية عـن قرصنتـها واسـتيلائها غـير المشـروع  - ٤
علـى ممتلكـات عراقيـة خالصـة. إن هـذا التوقيـــت يكشــف الطبيعــة التحريضيــة والاســتفزازية 
ـــدف إلى   للسياسـة السـعودية تجـاه العـراق الـتي تسـتند إلى أسـباب مفتعلـة. إن هـذه السياسـة
خلـق وضـع غـير مسـتقر في المنطقـة، واختـــلاق وتــأجيج صراعــات جانبيــة خدمــة للأهــداف 
الأمريكيـة البريطانيـة الـتي تعمـل بـدون كلـل في مجلـس الأمـن لفـرض المزيـد مـــن القيــود علــى 
العراق. وقد تأكد هذا التوجه السعودي في توقيت توجيه الرسـالة السـعودية هـذه، والـتي هـي 
جوابـا علـى رسـالة وجهـها العـراق قبـل تســـعة أشــهر بــالضبط، كمــا تــأكد أيضــا مــن قيــام 
ـــار/مــايو ٢٠٠١ (الوثيقــة  السـعودية بتوجيـه رسـالة إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة في ٢٩ أي
S/2001/547) ضمنتها ادعاءات على قيام قوات حرس الحدود العراقيـة بـإطلاق النـار والتوغـل 

في الأراضي السعودية وهي ادعاءات نفاهـا العـراق جملـة وتفصيـلا في رسـالة إلى الأمـين العـام 
للأمم المتحدة في ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 

ونظرا لما يشكله القـرار السـعودي مـن ضـرر بـالغ فـإن العـراق سيسـلك كافـة السـبل 
القانونية للمحافظة على أمواله والمطالبة بالتعويضات التي نجمت وتنجم عن ذلك القرار. 

أرجو من سيادتكم تأمين تعميم هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) طارق عزيز 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية وكالة 

 


